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يعرض لنا التاريخ صوراً شتى تكشف الحياة ورحلة الإنسان فيها , كما يعرض التاريخ سنن الله فى   الكون , تلكم السنن التى لا تتبدل ولاتتغير , غير أن الإنسان – وأعنى العربى والمسلم – ظل بعيداً عن اكتشاف تلكم السنن الكونية لأنه حتى الآن لم يحسن قراءة التاريخ ولا الإفادة من شريطه الحافل بالأحداث ، التى سطرت ملايين الصفحات ، كاشفة عن العلاقة الجدلية بين شتى الثنائيات ، التى تنبنى عليها كثير من الظواهر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من شتى نواحى المعرفة والسياسة . 
والعجيب أن الإنسان العربى والمسلم كان فاعلاً فى دفع حركة التاريخ , وتغيير معالم الأرض , وكان إسهامه واضح الحضور والأثر فى إعادة تشكيل ملامح الحضارة الإنسانية على وجه الأرض . 

ولقد كان الفكر الإسلامى بما حمله للإنسانية من قيم جديدة ، تحقق للإنسان إنسانيته وحريته عظيم الأثر فى أنفس الناظرين إليه بحيدة وتجرد ، بعيداً عن العصبية لجنس أو لغة أو ثقافة , فشهد بعضهم له , ولم يستطع كثيرون إنكار فضل الإسلام ديناً ومنهجاً فى التهذيب من همجية السلوك البشرى وتعظيم قيم السماحة والحرية فى القلوب .

ولم تلبث الدولة الإسلامية الكبرى ، خاصة فى عصور ازدهارها الأموية والعباسية أن وجدت حدودها المترامية تتسع دوائرها ، لتشمل داخلها أجناساً ولغات وثقافات , فكانت الفعالية والزخم  ، وكان النشاط العلمى والتلاقح الفكرى تموج به الحواضر الإسلامية كالبصرة وبغداد ودمشق . ولم تلبث أيضاً الثقافات المغلوبة كالفارسية وغيرها أن تأثرت بالثقافة العربية ديناً ولغةً , ليسهم بعد ذلك فى دفع عجلة الحضارة الإسلامية جيلٌ من الموالى ذوى الأصول غير العربية ، أسهموا جميعاً فى التأليف فى علوم الدين والعربية . والقائمة طويلة تشهد بأن التأليف فى التفسير وفى الحديث وفى اللغة والمعاجم والنحو والفلسفة وغيرها كان يقود زمامه أعلام تشهد ألقابهم بأنهم أعاجم الأصل , حذقوا اللسان العربى والفكر الإسلامى وأصبحوا يمثلون حضارته الإسلامية الكبرى . وكان قهر الثقافة الإسلامية والعربية غيرها من الثقافات , وكذلك كانت قدرة هذه الثقافة العجيبة فى احتواء غيرها وصهره فى بوتقتها دليلاً شاهداً على مرور تجربة احتكاك الثقافات ، استطاعت فيه الثقافة العربية فرض ذاتها على الأمم المغلوبة التى هى دوماً تخضع لتقليد الأمم الغالبة . والعجيب أن علماءنا ومؤرخينا قد استطاعوا رصد هذه الظواهر التى تكشف عن سنة الله فى كونه .          

غير أن كثيراً منا لم يعد يقرأ التاريخ الآن ، إذ شعر بمفاجأة صادمة عندما طرح ما يسمى بمشاريع العولمة فى النصف الثانى من القرن العشرين , وكأن العولمة شئ جديد كل الجدة ، انبثقت جرثومته فجأة وانتشرت انتشاراً سرطانياً فى أدبيات الكتَّاب والمؤلفين ، فأبدى الكثيرون انزعاجهم وقلقهم بل خوفهم من ذلك الطارئ الجديد .

من هنا فإننى أؤكد على أول أخطائنا تجاه أنفسنا وحضارتنا وهو إهمال التاريخ قراءةً وتمحيصاً . كما أؤكد فى الوقت ذاته على أن تاريخنا الإسلامى قد مارس لوناً من ألوان العولمة أو قل العالمية – على النحو الذى سيتضح فيما بعد – لذلك كان ينبغى أن نتوقع فى عصور تراجعنا بل تخلفنا عولمةً مضادةً تمارس علينا كما مورست تجاههم بالأمس . لكن البون بعيد والفرق هائل بين التجربتين , فالأولى كانت تسعى إلى تحقيق قيمة الإنسان من خلال خلق التوازن بين القطبين : الروحى والمادى فيه , كما سعت أيضاً إلى ترسيخ قيم العدالة والحرية والتعاون المتبادل لما فيه خير الجميع ومصالحهم ، فحثت على كرامة الإنسان الذى أسجد الله له ملائكته وجعله فى أحسن تقويم ، مزيناً بالعقل ، محمياً بالشرع ،  سخر له الكون كله من حوله ليوحد ربه ويعمر بيئته عمارة شاملة تشهد لقيم :  البناء ،  والإصلاح ،  والرفعة ،  والجمال .  بأنها قيم حث عليها الخالق البديع . وأعطى له الإسلام حرية فى كل شئ حتى فى اختيار دينه ،  فلا إكراه فيه بعدما تعرف على الطريق المستقيم وغيره من الطرق المنحرفة التى تتكشف معالمها على المآل الذى سينتهى إليه سالكها .

 ولم يرد الإسلام أن يجعل المال دولة فى يد الأغنياء فحافظ على دورانه للفائدة العامة ولم يحرم أصحاب رؤوس الأموال من ملكياتهم الخاصة الفردية دون احتكار أو استغلال وفى إطار تنظيمى وعقيدى ، يجعل فى أموالهم حق لغيرهم يخرجونه مختارين بمحبة وسماحة نفس .

هذا قليل من كثير فى دين كان سبباً فى إقامة حضارة انتشرت ثقافتها ، فغلبت غيرها من الثقافات التى سلمت لها بالريادة والتفوق واستئهال العظمة المستمدة من عظمة دينها ومنظومة قيمه السمحة .
 لكن ذلك كله يدعونا إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول ماهية عولمة اليوم ، وأهدافها ،  وما تتطرحه من   قيم , ومدى إسهام هذه العولمة إسهاماً إيجابياً فى مشروعات التنمية على النحو الذى أسهمت به الحضارة الإسلامية سابقاً فى الرقى بالإنسان روحياً واقتصادياً واجتماعياً وفكراً وقيماً .

لذلك فإننا فى حاجة للتعرف على العولمة أولاً , وذلك لتحديد ماهية علاقتها بمشروعات التنمية فى عالمنا   العربى .

- لعل من المفيد أن نفرق بين مصطلحى العالمية Globalism  , والعولمة Globalization , فإذا كانت الأولى تسعى إلى شراكة العالم فى قيم تشع عليه الخير , فإن العولمة تعتبر ( مزيجاً متبايناً من الروابط والعلاقات المتداخلة التى تتجاوز الدولة القومية [ وضمناً المجتمعات ] وهو ما يصنع النظام العالمى الحديث , إنها تحدد عملية يمكن أن يترتب عليها أن يكون للأحداث والقرارات والأنشطة فى جزء ما من العالم نتائج مهمة بالنسبة إلى الأفراد والجماعات فى أجزاء أخرى بعيدة من الكرة الأرضية )(1) .

فلاشك إذن أن العولمة تعنى أن مستقبل كثير من الدول والمجتمعات مرهون بمكانها على خارطة العالم ، تتحكم فيها ثلة من دول معينة تمثل مراكز القوى على ذات الخارطة . ولكن هل العولمة على هذا النحو هى إفراز طبيعى أدت إليه مجموعة من التغيرات والممـارسات ؟ أم هى من صنع شخص بعينه ابتكرها فكرةً جديدة وطبقها ؟ . 
إن العولمة فى ظنى ظاهرة تاريخية أكثر منها لعبة مصنوعة ارتبطت خيوطها بيدى واجدها , وبصيغة أدق إنها صورة من صور التطور الشامل وممارسات الدول أفضت جميعها إلى ظهورها وتكريسها . غير أنه ينبغى أن نتنبه إلى قضية غاية فى الأهمية وهى أن هذه الظاهرة التاريخية المسماه " عولمة " قد استطاع مجموعة من المفكرين والساسة وأصحاب القرار المؤدلجين توجيهها لخدمة مصالحهم الذاتية وأفكارهم وأيديولوجيتهم الخاصة(2) .

ومن المؤكد أن العولمة بوصفها ظاهرة تاريخية استغلها البعض لأجل مصالحهم ، قد كان لهم ذلك من خلال محاور مختلفة لعل أهمها المحور الإعلامى الذى أسهمت فيه ثورة الاتصالات الكبرى واستحالت الأرض قرية إليكترونية بفضل التطور الهائل فى مجال المواصلات والاتصالات عبر الشبكة العنكبوتية والهواتف النقالة والحواسيب المتقدمة . والمحور الإقتصادى الذى أسهم فيه _ هو الآخر _ كسر الحواجز الجمركية واتفاقية الجات وتحويل منطقة ما من العالم إلى سوق كبرى تتحكم فى منتجاته شركات عابرة للقارات ومتعددة الجنسيات , وقل مثل ذلك فى محاور أخرى سياسية وإجتماعية . غير أن الجانب الفكرى والثقافى لهذه العولمة هو ما نبحث عنه وعن أثره فى إعاقة مشروعات التنمية المستدامة التى يحاولها العالم الإسلامى والعربى , الذى وجد نفسه مصنفاً اقتصادياً وعلمياً وتنموياً فى رتبة ثالثة فيما سمى بالعالم الثالث أو العالم النامى ، الذى يسعى بدوره نحو تنمية موارده فى مقابل عالم أول يكاد يمتلك كل شئ ، تصفه الأدبيات أوتصنفه تصنيفاً جغرافياً أحياناً فهو دول الشمال فى مقابل دول الجنوب النامية التى تشمل العالم الإسلامى والعربى ومعه حزام أفريقى وأسيوى وأمريكى جنوبى بعرض الكرة الأرضية . 
· وعالمنا الإسلامى والعربى عالم تحكمه مجموعة من الوحدات التى تجعله مائزاً عن غيره كوحدة اللغة والدين والتاريخ , وهو عالم رغم امتلاكه رصيداً ضخماً من الموارد البشرية والكوادر الإنسانية وكذلك الموارد الطبيعية من طاقة ومياه وجغرافيا إلا أنه استيقظ منذ الحملة الفرنسية ومابعدها ليجد نفسه وقد نام طويلاً وفاته قطار النهضة العلمية والتكنولوجية الذى قادته أوروبا وأمريكا من بعده . لقد مر عالمنا الإسلامى بذات الغيبوبة والنومة الطويلـة التى مرت بها أوروبا فى خلال العصور الوسطى , لقد تبادلت الأدوار وأصبحنا لنجد أنفسنا متأخرين علمياً , لا نمتلك فى معظم الأحيان إرادتنا بعدما كبلنا الغرب بمجموعة من الارتباطات به فى ظل احتلال متعدد الأشكال والوجوه طيلة عقود طويلة , وبعدما زرع فى ظهر العربى شوكة هى اسرائيل سفيراً له فى المنطقة , ويداً فى الشرق وقاعدةً تصلح لكل أغراضه الإمبريالية والإجهاضية . لكن التنمية لاتزال هى الرهان الحقيقى لنهضتنا من ناحية وتكريس وجودنا الفاعل عالمياً من ناحية أخرى ، وهى السبيل الذى لا سبيل غيره بشرط أن تكون مستدامة متواصلة تخضع لرؤية ووعى .
· وتظل العولمة عقبة كأداء فى سبيل تحقيق مشروعات التنمية لدى عالمنا , خاصةً إن ألقينا نظرةً عامة علي آخر الأوضاع الإقتصادية فى العالم  ، و لعل آخر الإحصاءات(3) تؤكد خطورة العولمة فى بعدها الاقتصادى لدى شعوب دول الأطراف – المتأثـرة _ من تلقاء الممارسـات التى تحيكها دول المركز – المؤثرة – فأحدث المؤشرات تذهب إلى أن 20% الآن من البشر يسيطرون علي 84 % من أصول الثروات ، مقابل 70% قبل ثلاثة عقود ، فى حين أنه على الـ 20% المهملين فى القاع أن يقنعوا بما يزيد كثيراً عن واحد فى المائة من الثروة   العالمية . كما أن هذه المؤشرات تكشف أيضاً أنه إذا استمرت دول المركز فى ذات الممارسات الوحشية اقتصادياً فسوف يكون لذلك أثره السالب على دول الأطراف اجتماعياً ، إذ يتهدد العالم تهديدات أربعة : 

1 – البطالة المتزايدة 

2 – الاضطرابات الاجتماعية 

3 – التدهور البيئيء

4 – الانهيار المالى الذي تتعرض له الأسواق بين فترة و أخري .

و إذا كانت العولمة الاقتصادية – على هذا النحو -  أو غيرها من وجوه العولمة الملموسة خطراً مباشراً فى وجه التنمية , فإنها فى بعدها الفكرى الثقافى تبقى خطراً عظيماً – كما أشرنا -  نظراً لأنه خطر ليس مباشراً مرهوناً بزمن أو محسوساً مرتبطاً بقيم واضحة منذ البداية , وإنما العولمة الثقافية تحديداًً تكمن خطورتها فى كونها تضرب فى الجذور ومناطق الوعى فى الجسد العربى ،ناخرة فى عظامه ببطء كدبيب السوس فى الجذر الحى . فالعولمة الثقافية إذن واحدة فى منظومة العولمة متعددة الحلقات المرتبطة ، يحكمها نسق فكرى لمن يمعن النظر والتأمل تعمل تروسها فى آن ومنذ زمن .
-  وإذن فإعادة صياغة العالم صياغة ثقافية هو المطلب الرئيس فى هذا الطرح العولمى ، تحتشد له كل الأدوات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والإعلانية وربما العسكرية . يُعَّرِف أحدهم العولمة الثقافية فى بساطة وتؤدة بقوله ( العولمة الثقافية بصورة أكثر توضيحاً هى محاولة دولة ما أو مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافى لدى المجتمعات الأخرى من خلال التأثير على المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات بوسائل سياسية وإقتصادية وثقافية وتقنية متعددة )(5) والسلوك الذى تسعى لتحقيقه العولمة الثقافية هو ما يمكن أن نسميه " تنميط العالم ثقافياً " وهذا الهدف تؤكده لجنة اليونسكو العالمية التى قامت بالإعداد لمؤتمر السياسات الثقافية من أجل التنمية حينما عقدت اجتماعها فى مدينة ستوكهولم سنة1998 , ليس هذا فحسب وإنما أكدت اللجنة أنه من أجل تحقيق هذه العولمة الثقافية فإنه يتم ذلك لها ( يتم باستغلال ثورة وشبكة الإتصالات العالمية وهيكلها الإقتصادى الإنتاجى والمتمثل فى شبكات نقل المعلومات والسلع التى يمكن بيعها والإتجار بها والحرف اليدوية , السياحة والموسيقى والكتب والأفلام , ومع انتشار الأفكار والصور يثرى العالم فثمة خطر فى إقتصار الشواغل الثقافية على حماية ما يمكن أن يشترى ويباع متجاهلاً بذاك المجتمع المحلى والعادات والتقاليد )(5) والنص السابق يلفتنا إلى عمل آخر تقصده العولمة فى تحويل الثقافة ذاتها إلى سلعة تباع وتشترى , لكنها فى النهاية تسعى نحو وضع صيغة لمنظومة ثقافية جديدة كونية غير أقليمية , دولية غير محلية , إنها تصنع أمشاج مختلطة متعددة المصادر لتصنع توليفة ثقافية جديدة , إنها ( تطمع إلى صياغة ثقافية كونية شاملة تغطى مختلف جوانب النشاط الإنسانى , فهناك إتجاه صاعد يضغط فى سبيل صياغة نسق ملزم من " القواعد الأخلاقية الكونية " ومطروح الآن فى الساحة الفكرية العالمية أكثر من مشروع لصياغة هذه القواعد وبعضها مستمد من الأديان السماوية الثلاثة بالإضافة إلى الخبرة الإنسانية الممتدة وما يسمى بـ " الثقافة المدنية " والتى تركز على الحرية السياسية والتعددية الفكرية وأهمية المجتمع المدنى واحترام حقوق الإنسان )(6) .   
- إننا إذن بإيذاء أكثر من قضية تطرحها قضية العولمة على وجه العموم , والثقافية منها على وجه التحديد ؛ لعل أولى القضيتين هى أنها وإن كانت ظاهرة تاريخية أفرزتها متغيرات دولية على شتى النواحى منذ زمن , فإن أمرها يزداد خطراً عندما يتولى أناس بعينهم توجيهها لمصالحهم الخاصة , لسوف تنعكس أفكارهم وأيدولوجيتهم على طريقة تطبيق العولمة على النحو الذى يخفيهم خلف الستار ويظهر الأمر – أى أمر قدوم العولمة وتعاظمها – كرة الجليد التى تتضخم مهددة بالسحق من بعيد , يقول أحدهم ( ينبغى أن نتذكر إحدى الحقائق التى أكدتها كل مدارس الفكر الإجتماعى الحديث : حقيقة خضوع أى تصور فكرى " حتى لو كان تصوراً يطرح للتطبيق العملى " , يستهدف التأثير فى الواقع الإجتماعى العملى أو الإبداعى للناس – خضوعه للوضع العام لصاحب هذا التصور [ ومصالحه وتوجهاته ] : وضعه العقيدى / الثقافى / النفسى / والسياسى / والاقتصادى . تنطبق هذه الحقيقة على الأفراد , ولكنها تنطبق على المؤسسات " الشركات مثلا " وعلى   الدول )(7) , وتلفت الكلمات الأخيرة فى النص المقتبس أن العولمة تتأثر لاشك بفكر مطبقيها سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات وشركات , وهذا يعنى أن قضية العولمة عموماً من السهل توجيهها توجيها يحقق المصلحة لمجموعة بعينها دون غيرها .
والقضية الثانية التى نحب أن نؤكد عليها فى هذا المضمار مادمنا نتحدث عن أثر العولمة الثقافية تحديداً وهى  المكونات ، أو قل المرجعيات ، أو قل الأصول والمصادر التى تشكلت منها العولمة الثقافية وأخذت منها    عناصرها , بصيغة جديدة نتساءل عن البنية العميقة للعولمة الثقافية التى تحرك وتوجه صورتها العامة  ، التى توصف فى كثير من الأدبيات بوصفها صيغة ثقافية جديدة تُطرح بديلاً عن كل قيم ومقولات ثقافية  إقليمية أو محلية , وأظن أن قارئ أى كتاب عن العولمة الثقافية ومتأمل قيمها الجديدة يلحظ اتكاءها على الآتى :

1. القطيعة المعرفية عن الجذور الثقافية المحلية والعالمية بعد تفكيكها وتفتيت بنيتها وتدمير مركزيتها , والقضاء على الحقائق المطلقة والمسلمات وإحلال الفكر النسبى بديلاً عنها , لذلك كانت الحداثة Modernizm وأفكارها ودعاتها فى الغرب هم طليعة صائغي الفكر العولمى .
2. إزاحة الموروث الدينى بعدما برهن – عند كثير من مفكرى الغرب وفلاسفتهم – على فشله ، وتقديم الثقافة المدنية بديلاً عنه لما تبشر به إنسان العصر من دعاوى الليبرالية والحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل .
3. التركيز على قضايا الأقليات العرقية والطائفية والثقافية بوصف هذا التركيز يحقق نشر مبادىء العدالة , والحرية و الخصوصية  التى ينبغى أن يأخذ بها المجتمع الفسيفسائى التكوين ، أوالإثنى التركيب .
4. الانحياز تلقاء إزاحة السلطة الواحدة و تفكيكها وإشاعة الفكر المؤسسى ، وذلك فى إطار تدمير المركزية , فالتقليل من السلطات وتوزيعها دون أن يستأثر بها نظام واحد أو فرد واحد هو الهدف , ولنا أن نستمر فى توسيع الدائرة لتشمل كل المجتمعات الصغيرة والكبيرة بما فيها الأسرة التى لن يلعب الأب فيها دوره السلطوى  ، ولا يمارس حقوقه التى ظلت منذ العهود السحيقة حتى الآن مكفولة له .
5. التركيز على القيم المشتركة لدى الأديان جميعاً بعد استبعاد كثير من القيم التى تعد عصب دين بعينه لحماً ودماً وينبغى أن ننظر إلى هذه النقطة بقدر من الوعى واليقظة فى ظل ما تطرحه كثير من وسائل الإعلام الغربية والتحليلات والمقالات وفى ظل ما يتساقط من تصريحات بعض كبار المسئولين الغربيين من حديث عن حذر الإسلام بعد سقوط الإتحاد السوفيتى , فالخطر الأخضر هو ما يثير الآن قلق الأوروبيين والأمريكيين على السواء وقد حل لديهم بديلاً عن الخطر الأحمر , ولقد كرست بعض الأحداث العالمية – كأحداث سبتمبر – وغيرها من أحداث العنف فى العالم هذا التصور وروجت له هذه الدول .
لعل هذه النقاط الخمس ليست هى وحدها فى ظنى هى الأصول التى تشكل منها العولمة الثقافية تصوراتها وطرحها , لكنها تخطر على ذهن أى قارئ ومتابع لمسار العولمة دون جهد أو عسر .

وقضية التنمية المستدامة فى عالمنا الإسلامى لاشك وأنها ستتأثر بعولمة ثقافية وقفنا على بعض مصادرها , لكننا قبل المضى فى تحليل أثر العولمة الثقافية على الخصوصية الثقافية لعالمنا الإسلامى , نفسح الحديث لأحد المفكرين الذى يقدم لنا نظرة عامة بانورامية – من فوق –لما ستفعله العولمة عموماً بمجتمعاتنا الإسلامية , إذ يقول ( الهدف الأعظم وهو فتح الدولة الوطنية لحدودها الإقتصادية والسياسية والسير فى نهج الخصخصة والتحول من القطاع العام الذى بنته بعد تحررها الوطنى إلى القطاع الخاص الذى يساهم فيه رأس المال الأجنبى ويزاحم رأس المال الوطنى وعلى الاقتصاد الوطنى أن يتحول إلى جزء من الاقتصاد العالمى برفع الدعم عن المواد الأولية وترك كل شئ لقانون العرض والطلب فى الغذاء والإسكان والتعليم والخدمات العامة ، واتفاقية الجات تجعل كل أسواق الدول مفتوحة للمنافسة العالمية من أجل تصريف الفائض الاقتصادى للدول الصناعية وبالتالى تنتهى الصناعات الوطنية والحماية الجمركية وتنشأ المناطق الحرة للتبادل التجارى الحر حتى تصبح الدول الوطنية – بالأمس القريب – كلها أسواقاً حرة مثل هونج كونج وتايوان ومن لايقدر على المنافسة على الأسواق عليه أن ينزوى إلى متاحف التاريخ ولا مكان للأقزام بجانب الكبار وتعم قيم الاستهلاك والمتعة بالحياة ولا تنظر الأمم إلى مشاريع قومية وخطط إسترتيجية بعيدة المدى فذلك من اختصاص المركز وما على الأطراف إلا ركوب القطار الذى يحدد المركز اتجاهه وسرعته ونوع حمولته وقائده ووقوده ومحطاته التى يتوقف فيها أو التى يتجاوزها )(8), ثم يمضى ليرصد الآثار السلبية الاجتماعية إذا استطاعت العولمة تحقيق ماتهدف إليه من الغايات التى فصلها آنفاً , يعدد كاتبنا هذه الآثار بقوله ( فإذا ما اتسعت المسافة بين الأغنياء والفقراء انتشرت الجرائم المنظمة وظواهر " البلطجة " والحماية الشخصية واسترداد الحقوق أو نهبها باليد وتطبيق الشريعة بالعنف والكره والإجبار ما دام العنف أصبح وسيلة لتحقيق المطالب وينتشر الفساد والمضارية ووسائل الكسب السريع وتهريب الأموال ويزداد الغلاء والترف ويزدهر الجنس متعة رخيصة لمن يملك المال ولمن يبيع الرقيق الأبيض وتضيع القيم العامة وينتهى ما يربط الناس ويزداد التفكيك الأسرى والتشرذم الإجتماعى كل فرد وكل طائفة تبحث لها عن قضية بعد أن غابت القضية العامة وبعد أن انحسر الوطن من قلوب المواطنين ويسود الشك والنسبية كما ساد فى المركز وتعم العدمية وتنقلب القيم ويسرى الخواء فى الروح فتنهار الأمة ويغير التاريخ مساره من الشعوب المتحررة حديثاً إلى الإستعمار الجديد ليستعيد مجده القديم تحت شعارات براقة مثل النظام العالمى الجديد والعالم قرية واحدة وثورة المعلومات وتنتشر أساطير الثقافة العالمية والوعى الكونى والكوكبة والعولمة ويتوحد العالم كله تحت سيطرة المركزوتصبح ثقافته هى نموذج الثقافات ويتم تنميط كل شئ بحيث يختفى الخاص لصالح العام الذى كان فى بدايته خاصاً ثم أصبح عاماً بفعل القوة )(9), ويضيف مفكر آخر على المستوى النظرى طرح تصور للأثر السلبى للعولمة على عالمنا العربى والإسلامى ليبرز جانباً من الآثار المعنوية إلى جانب المادية التى أشار إليها نص حسن حنفى , يؤكد باحثنا على ما أسماه السحق الذى ستمارسه العولمة , ولكن أى سحق يقصد ؟ , يقول ( سحق الثقافة والحضارة المحلية الوطنية وإيجاد حالة اغتراب ما بين الإنسان والفرد وتاريخه الوطنى , وسحق المنافع الوطنية خاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة من استباحة الخاص الوطنى وتحويله إلى كيان رخو ضعيف غير متماسك وبصفة خاصة عندما يكون هذا الخاص لايملك القدرة على التحول أو التطور أو إعادة تشكيل ذاته بشكل جديد قابل للتكيف مع تيار العولمة والسيطرة على الأسواق المحلية وفرض الوصاية الأجنبية باعتبار أن العولمة مصدرها أجنبى )(10), ويضيف أحد الباحثين إن أسوأ الآثار السلبية للعولمة على عالمنا الإسلامى هى ما تفرضه عليه هذه العولمة من حزمة " قيود "(11) تشمل شتى المجالات . 

- مما سبق يمكننا بيسر إعادة صياغة أهم القضايا التى ستكون موضع تأثير سلبى على الخصوصية الثقافية من قبل العولمة , خاصة إن كان عالمنا الإسلامى يسعى نحو تنمية تحاول التحسين من اقتصاده وإدارته وموارده , وقبل طرح أهم هذه القضايا ينبغى أن نقف لنذكر بمعنى الخصوصية الثقافية التى تفرق عالمنا الإسلامى عن غيره من العوالم , وفى بساطة فإن خصوصية الدين الإسلامى ومنظومة قيمه التى يطرحها القرآن والسنة تشكل أول مكونات هذه الخصوصية ثم تأتى اللغة لتحتل مركزاً تالياً فى مكونات هذه الخصوصية الثقافية وهى قسمان : عربية يتحدث بها حوالى ربع مسلمى العالم فى وطننا العربى ، وهى من ناحية أخرى – أى العربية – رابطة المسلمين عامة , عرباً وعجماً لقراءة قرآنهم وسنتهم وتراثهم المشترك . والقسم الثانى هى اللغات المحلية التى يتحدث بها مسلمون كثر فى أفريقيا وآسيا . ثم تأتى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها قضايا تاريخية واجتماعية واقتصادية وسلوكية وانتاجية واستهلاكية وغيرها من القضايا الفكرية والعقلية تشكل جميعها مع الدين واللغة الخصوصية الثقافية لهذا العالم الذى لاشك سيتأثر بالعولمة خاصة العولمة الثقافية التى قدمنا أنها تطرح صيغة ثقافية وقيمية جديدة تعتمد فى تركيبتها على الاختيار الواعى والانتقائية الخاضعة لأيديلوجيات أناس ومؤسسات بعينها . ولذلك فإن مشروع التنمية المستدامة لعالمنا الإسلامى سيفيد بالعولمة فى جانب لكنه سيتأثر سلباً فى جوانب أخرى .

إن هناك قيماً لاشك أنها ستصطدم ببعض مشروعات التنمية المستدامة فى عالمنا الإسلامى منها :-
1. إن الاحتكار يعد أهم خلق تكرسه العولمة على المستوى الاقتصادى والإعلامى , بينما ترفضه الخلفية الثقافية الدينية الإسلامية ،لذلك ينبغى وضع ضوابط ممثلة فى تشريعات لاتسمح بنمو الميول الاحتكارية لدى أفراد أو شركات .
2. ثقافة الاستهلاك هى أيضاً ثقافة تغذيها العولمة وتمدها , وهى ثقافة تتعارض مع أى فكر تنموى انتاجى , وهذه الثقافة – أى ثقافة الاستهلاك – تحيل المواطن المسلم إلى شخصية سالبة بعد تحييدها وإبعادها عن ثقافة الانتاج والعمل والبناء والمشاركة فى عمارة الأرض والكون وإطلاق الفكر والبحث فى الآفاق , كما تدعو لذلك الثقافة الإسلامية , وفى ذلك إضعاف لإرادته العاملة وعرقلة لسعيه فى الأرض , وتكريس الازدواجية بين الإيمان والعمل بفصل الطرفين عن بعضهما فى الأنفس , وفى النهاية تجد الشعوب الإسلامية نفسها عالة على العالم لا دور لهم ولا وجود فاعل .
3. إن ما تطرحه الثقافة المدنية التى تحمل العولمة رايتها سوف يؤثر سلباً فى مشاريع التنمية فى عالمنا الإسلامى لتعارضها – أى الثقافة المدنية – مع الخصوصية الثقافية ولا أقصد بالتعارض شيئاً سوى إخضاع كثير من النظريات التربوية والاجتماعية لفكر عقلى وإنسانى صرف بعد تفريغهما من مضامينها الإسلامية , ولعل حقوق المرأة والطفل أهم قضيتين ينبغى على القائمين بمشروعات تنمية اجتماعية وبشرية أن يدركوا الفرق الشاسع بين النظريتين الإسلامية والغربية العولمية لكل منهما ؛ فببساطة شديدة فإن النظرة الأولى ترى أحدهما فى علاقته بالآخر وعلاقتهما معاً بالثالث , أى أنها تطرح نظرة تجميعية جماعية مترابطة , بينما تعمق النظرة الثانية مفهوم الفردية والخصوصية بعيداً عن مفاهيم الالتحام بالأسرة والجماعة . لذلك كانت التنمية المستدامة للمرأة أو الطفل ملزمة بطرح مشروعاتها فى إطار النظرة التى تنتمى إلى خصوصية المجتمع الإسلامى وثقافته على النحو الذى أشرنا إليه .
4. ألا تقع مشروعات التنمية فى عالمنا الإسلامى فى فخ معاونة العولمة لتفتيت مجتمعاتنا بحجة احترام الأقليات العرقية والثقافية وإنما ينبغى على واضعى خطط التنمية المستدامة ألا تكون لصالح أقلية دون أخرى . وبصيغة أعم فالاتجاه العولمى يهدف من وراء تركيزه على أهمية أقلية ثقافية أو عرقية أو طائفية فى بلد ما إلى بعث الخُلف وإحياء العصبية – كلٌ لأقليته – وتشجيعه للمطالبة بحقوق مفقودة ومتوهمة , فينشأ التفريق والتجزؤ وهو ما تسعى إليه دول المركز العولمى التى تعلمت من التاريخ أن الوحدة والتجمع بين الأقليات فى الدولة الواحدة أو بين الدول فى الأقليم الواحد هو خطر يهدد وجودها ويهدد مصالحها .       
و القضابا الأربع السابقة التى ذكرنا أنها قضايا لا شك أنها ستواجه القائمين على مشروعات التنمية المستدامة فى عالمنا الإسلامى ،  ليست كل القضايا التى ستواجه مشروعات التنمية كما أنها ليست كل المعوقات ، بل أردنا التمثيل بها بوصفها تغطى فى جملتها جوانب أربعة كبرى فى التنمية .
فالتنمية الاقتصادية لا شك أنها ستصطدم بقيم عولمية كبرى أعظمها الاحتكار ، و هى ـ أى التنمية الإقتصادية ـ و معها التنمية الثقافية ستصطدمان بقيمة عولميةيصدرها الغرب و هى نشر ثقافة الاستهلاك علي حساب ثقافة الانتاج . أما التنمية الاجتماعية في عالمنا الإسلامي فلعل ما عرف بالثقافة المدنية و حقوق الإنسان ستكون من أهم تحدياتها إذ تدعمها العولمة و مفاهيم النظام العالمى الجديد ، كذلك ستواجه أي تنمية سياسية و إجتماعية قضايا و معوقات تتذرع بها العولمة لوقف هذه المشروعات التنموية و أهمها قضية حماية الإقليات و مراعاة حقوقهم و كياناتهم المستقلة داخل دولهم . 
_ و إذا كانت هناك معوقات بعينها ستكون فى مواجهة مشروعات التنمية المستدامة بعالمنا الإسلامي حاولنا الإلماح إلى بعضها فإنا سنصوغ فى السطور التالية قضايا أخرى ينبغى على واضعى سياسة التنمية المستدامة فى عالمنا الإسلامي و منفذيها وضعها فى أولويات أجندتهم ، و هى قضايا تعد بمثابة توصيات أو إسهامات فى حل الإشكالية و يمكن ترتيبها ترتيباً ينسجم و ترتيب القضايا الأربع السابقة فى الآتى : 
أولاً (أ) – إن فلسفة العولمة الغربية فى بعدها الإقتصادى يقوم أول ما يقوم على تكتلات إقتصادية كبري ، و تجمعات متحدة لمؤسسات اقتصادية عملاقة و عابرة للقارات فى توحش يهدد الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى العالم بابتلاعها أو محوها من الوجود علي أرض الصناعة و التجارة العالمية ، لذلك ينبغي أن تكون التنمية المستدامة فى عالمنا العربي هى الأخرى  ـ في المجالات الاقتصادية ـ في عالمنا الإسلامى تعتمد على التكتلات الاقتصادية العربية أو الإسلامية تحت مظلة كبري دولية كمظلة الجامعة العربية ، أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو اتحاد الغرف التجارية العربية و ما شابه ذلك من مؤسسات توحد و تجمع و تنسق لإقامة تكتلات عربية و إسلامية اقتصادية متفقة في المصالح و الأهداف و منسجمة فى الأيدلوجية و الثقافة .
كذلك ينبغى تفعيل مثل هذه التجمعات التي اتخذت بشأنها قرارات منذ زمن غير أنها لا تزال عاطلة غير فاعلة كالسوق العربية المشتركة و مجالس التعاون أو التكامل الإقتصادية بين الدول العربية أو الإسلامية . 

    (ب) الاستثمار لفظة و مصطلح و مفهوم ينطوي علي دلالات براقة مغرية لدى الدول النامية خاصة حينما تطرق أبوابها شركات عالمية للإستثمار الأجنبي في أراضيها ، فتُفتح كل الأبواب لهذا الاستثمار و تذلل كل الصعوبات للمستثمرين ظانين أنهم ما جاءوا إلا لأجل النهوض باقتصادنا و فتح سبل عمل جديدة تفيد الاقتصاد الوطني و توفر فرص عمل للشباب و تعدنا بمستقبل وافر الرخاء ، و فى ذات الوقت كثيراً ما تتغافل دولنا عن دور آخر قد يكون دوراً مشبوهاً يمارس تحت ستار " الاستثمار الأجنبي فى الدول العربية و الإسلامية " ، فتستحيل بعض المشروعات الاستثمارية الأجنبية فى أوطاننا قنابل موقوتة تهدد الصحة و البيئة إذا كانت بعض هذه المشروعات ملوثة للبيئة و مدمرة للصحة على المدى البعيد فليس من المعقول أن تستحيل أراضى الشعوب الإسلامية إلى مقابر لدفن نفايات الغرب الملوثة . كما ينبغى أن تخضع مشروعات الاستثمار الأجنبي فى محال البتروكيماويات و الأسمنت و الأسمدة إلى رقابة قوية و دراسات جادة تضمن لدولنا أن تكون شعوبها بمنأى عن مخاطرها العاجلة و الأجلة  ، و قد تكون مهددة لثقافة المجتمع و هويته إن كان بعض هذه المشروعات لا يقوم إلا على أجانب متعددى الثقافات التى قد تصطدم داخل أماكن العمل أو خارجها مع ثقافات الوطنيين ، ناهيك عن أن بعض هذه المشروعات الاستثمارية قد تسعي نحو انتاج سلع أو مواد لا تتفق و الثقافة الإسلامية أو على الأقل قد تنال من الهوية الثقافية بواسع معناها لدي المسلمين .
ثانياً : إذا كانت العولمة الثقافية تفخر بأنها تدعو إلي نشر مبادىء الحرية و الديمقراطية في العالم كله ، و إذا كانت الديمقراطية و الحرية كقيمتين تستغلهما العولمة وقتما تريد فى التدخل فى شئون غيرها من الدول النامية بحجة الدفاع عن هاتين القيمتين فإن علينا إدارة مشروعات التنمية بمعايير الشفافية و الموضوعية التى تعمل على  تكافؤ الفرص فى اختيار القيادات الإدارية  ، بحيث يكون الأصلح هو الأحق و لا تكون المناصب القيادية لمشروعات التنمية المستدامة قائمة على الأهواء أو على أية أسس غير واضحة أو منطقية و إنما يكون الانتخاب لا التعيين معياراً فى الاختيار و أن تتسع دائرة الاختيار لتشمل أصحاب الكفاءات من غير ذوى المصالح الشخصية من الوطنيين الذين عرف عنهم غيرتهم على هوية بلدانهم الثقافية و يتسمون برؤية شاملة مستقبلية للأيعاد و النتائج المتوقعة مستقبلاً من وراء المشروعات التنموية التى تدار بأيديهم أو بالقرب منهم . 
ثالثاً : إذا كانت العولمة تهدد الهوية الثقافية فليس هناك من حل إلا بأن يعاد النظر من قبل الحكومات العربية و الإسلامية فى المنظومة الإعلامية داخل وطننا العربي و الإسلامي لأجل تطويره و إعادة تنظيمه و استخدامه استخداماً فاعلاً و مؤثراً بحيث يكون خط الدفاع الأول فى مواجهة الغزو الثقافى العولمى ، فلقد ظهر أن العولمة الغربية تعتمد فى نشر ثقافتها على الإعلام و شبكة الاتصالات الكبري التي تمتلك أوروبا و أمريكا مقاليد أمورها فتوجهها لتكون آلة دعائية و ثقافية جبارة تعيد غسل الأدمغة و بلورة العقول ، من هنا ينبغي علي إعلامنا أن يكون مستعداً لمواجهة الأفكار الوافدة و الثقافات الأجنبية المتدفقة عبر كل أنابيب الاتصال المرئي و المسموع و لا يكون ذلك إلا بتطوير آليات العمل الإعلامي و تقنياته و طرق عرضه و تنشيط المهارات الإعلامية التي تستطيع النفاذ إلى الآخر ، و تطوير إعلامنا علي هذا النحو سوف يرد إليه من جديد المشاهد أو المستمع أو القارىء العربي الذي سأمه و زهده حينما شعر بتراجع مصداقيته أو استخفافه بعقول مستخدميه و بذا تحول إلى الإعلام الغربي و انبهر بإمكاناته و أخضع عقله بوعى أو بلا وعى لمقولاته و نظرياته ، و بهذا كله تعود الثقة بين إعلامنا العربي و الإسلامي و بين مواطنينا ، كما أن الإعلام سوف يكون له دور في دعم و ترسيخ القواعد التى تستند إليها هويتنا الثقافية محللاً لها ناشراً إياها ، و في ذات الوقت يتناول يالرد و المجابهة و التحليل الذي يستند إلى المنطق و العقل ، يتناول الفكر العولمى و الثقافة التى يشكلها هذا الفكر . 
كذلك كان إعادة بناء الثقة على أسس من الصدق و الشفافية و الصراحة و الحرية أمراً لا مهرب منه و إلا فسوف يسهل على العولمة الثقافية توسيع الهوة بين هذه الحكومات و شعوبها ، فإذا كان هناك خلخلة  أو صدع أصبح ميسوراً بعد ذلك ملاء الفراغ بأى شيء يتفق و ما تهدف إليه العولمة الثقافية و الفكرية . 

و ختاماً فإن التنمية المستدامة في علاقتها بالعولمة الثقافية تطرح علامة استفهام كبري حول قضية تعد محورية في الجدل بين التنمية و العولمة ، إنها قضية التعليم لما تنطوي عليه من قضايا أخري تتصل بطرفي الإشكالية أي طرف التنمية من جهة و العولمة من جهة أخري ، فالتعليم لا شك أنه يحتاج دوماً إلي تطوير و تنمية لمناهجه من جهة و لطرق تدريس مواده من جهة أخري ، و فى مواكبته لتطورات العصر العلمية من جهة ثالثة ، و بالجملة يرتبط التعليم بسائر قضايا التنمية المستدامة بوصفه الطريق إلي التنمية . أما علاقة التعليم بالعولمة  الثقافية فتأتى من جهة أن كليهما ينتميان إلى منطقة واحدة لأنهما يعالجان قضية العلم و المعلومات و النسق المعرفي . 

لذلك كله فينبغي أن يحظي التعليم فى شتى مراحله لدى الأطفال و الشباب بما يستأهله من اهتمام يتناسب و دوره كركيزة و ذخيرة فى آن ، إن عليه عبئاً ليس من هين في بناء عقلية و ذهنية بل و عاطفة الطفل حتى تتكون له شخصيته الثقافية و العلمية المائزة التى لا شك أنه سيتسلح بها فى مواجهة أى فكر مضاد ، كذلك فى سنى المراهقة و التعليم الجامعى الذى سوف تتحدد فيه ملامح شخصية الطالب و تتأكد لديه هويته و انتماءته . لذلك كله ولغيره  ينبغي النظر إلي قضية التعليم بأضلاعها الثلاثة : - الطالب ، المعلم ، المدرسة نظرة تضع فى اعتبارها خطورة تنمية لا تعطى لقضايا التعليم و المتعلمين حقها من الرعاية و التنمية المستدامة لأن متعلمى اليوم هم الذخيرة التي تحتفظ بها الأمة فى كنانتها لتكون أسهماً تدافع بها عن هويتها التى يحاول البعض تمييعها و إذابتها أو استلابها و محو شخصيتها لتكون تابعةً منقادة بعدما وعى العالم الدرس جيداً من قراءته للتاريخ إذ ظلت أمتنا دهراً متبوعة قائدة _ و تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم 
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